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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
بيان المحقق العراقي[ الوجه الثالث]•
، و ههو ( 1)للمحقّق العراقي رحمهه اللّهه: الوجه الثالث•

ن أثر أحد العلمين الإجماليّين العقلهي  هانحلالدعوى 
فهي العلّية أو الاقتضاء بالعلم الإجمالي الآخهر ذاا اهان

.طوله
الث، القسم الثاني  ن الجزء الث: راجع نهاية الأفكار( 1)•

94-93، ص 2ج :، و المقالات359-357ص 

270؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

صور المسألة

العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى معلول 
للعلم بنجاسة الملاقى أو طرفه

كما لو علم إجمالا بنجاسة الملاقي أو : فرض العكس
طرف الملاقى، ثمّ علم أنهّ لا منشأ لنجاسة الملاقي إلاّ 

سة نجاسة ذلك الملاقى، فتكوّن بذلك العلم الإجمالي بنجا
الملاقى أو طرفه

أنّ العلمين في عرض واحد، كما لو أخبره المعصوم 
ان نجس-الملاقي و الملاقى-ابتداء بأنهّ إمّا هذان الشيئان
ء الآخر نجسأو ذاك الشي

270؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

صور المسألة

العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو 
طرف الملاقى معلول للعلم بنجاسة 

الملاقى أو طرفه

رّرتبةّبالعلمّالآينحلّ  خرّالعلمّالمتأخ 
حكما

كما لو علم إجمالا : فرض العكس
بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، ثمّ 
علم أنهّ لا منشأ لنجاسة الملاقي إلّا 
لم نجاسة ذلك الملاقى، فتكوّن بذلك الع
الإجمالي بنجاسة الملاقى أو طرفه،

رّرتبةّبالعلمّالآينحلّ  خرّالعلمّالمتأخ 
حكماّ

أنّ العلمين في عرض واحد، كما لو 
أخبره المعصوم ابتداء بأنهّ إمّا هذان 

نجسان أو-الملاقي و الملاقى-الشيئان
ء الآخر نجسذاك الشي

ز العلمانّفيّعرضّواحدينج 

270؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
و طرف أنّه تارة يفرض أنّ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أ: توضيح الك•

سة أحهد الملاقى  علول للعلم بنجاسة الملاقى أو طرفه، اما لو علمنا بنجا
سة الملاقي أو ء لأحد الطرفين، فتكوّن العلم بنجاشيئين ثم رأينا  لاقاة شي

طرف الملاقى ببرهان نجاسة أحد الأوّلين، 
اما لو علم ذجمهالا بنجاسهة الملاقهي أو طهرف : و أخرى بفرض العكس•

ى، الملاقى، ثمّ علم أنّه لا  نشأ لنجاسة الملاقي ذلّها نجاسهة الهك الملاقه
فتكوّن بذلك العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو طرفه، 

بتهداء و ثالثة يفرض أنّ العلمين في عرض واحد، اما لو أخبره المعصهو  ا•
خهر ء الآنجسان أو ااك الشي-الملاقي و الملاقى-بأنّه ذ ّا هذان الشيئان

رضهين نجس، ففي الفرض الثالث ينجّز العلمان في عرض واحد، و فهي الف
.الأوّلين ينحلّ العلم المتأخّر رتبة بالعلم الآخر حكما

270؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
ه و قد  ضى في التنبيهه الاها س أنّ الانحهلال الحكمهي له•

: سلكان عا ّان
من أنّه إذا : ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ رحمه اللّه: أحدهما•

ن تنجّز أحد الطرفين بمنجّز آخر سقق  العلقم الإجمقالي  ق
قدير، لأنّه التأثير، لأنّ معلومه غير قابل للتنجّز به  لى كلّ ت

[.  1]منجّز بمنجّز آخر 
ن غير الانحلال بملاك اون الأصل في أحد الطرفي: الثانيو •

. بتلى بالمعارض
270؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
•______________________________
لآخر، و على فرق بينما ذاا فرض أحد التنجيزين أو العلمين في طول ا[ 1]•

لهو اهان  ا ذاا فرضا عرضيين  ع اون النسبة بين  ا ينجّزه المنجز الآخر،
علما ذجماليّا،  ع أطراف العلم الإجمهالي الّهذي يفتهرض انحلالهه عمو ها 
 طلقا، لا عمو ا  ن وجهه، و ههو أنّهه فهي الفهرض الأوّل يسهقم العلهم 

بهل الإجمالي عن العلّيّة للتنجيز نهائيها، لأنّ المنجّهز بمها ههو  نجّهز لا يق
ة، فيسهقم التنجيز، و في الفرض الثاني يتحوّل العلم الإجمالي ذلى جزء علّ

راجهع .عن التأثير بالنسبة للفرد الآخر الاارج عن تحت المنجّهز الآخهر
ى  هن بصدد استيعاب البحث  ا  ضى  ن التنبيه الاا س هنا،  ع  ا  ضه
ي علهى بحث الانحلال الحكمي لدى  ناقشة الأخباريين في الهدليل العقله

.الاحتياط

270؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

و هذان المسلكان ياتلفان •
تضهاء، في أنّ الثاني ياتصّ بمبنى الاق: أوّلا•

ض ذا على  بنى العلّية لا أثر لوجود المعهار
و عد ه، باهلاف الأوّل فههو يناسهب  بنهى 

قهي العلّيّة أيضا، و لههذا تبنّهاه المحقّهق العرا
.رحمه اللّه القائل بالعلّية

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
ليّهة في أنّه على الأوّل تجهري البهراءة العق: ثانياو •

ي  هن أيضا، لأنّ العلم الإجمالي قد سقم أثره العقل
ري العلّية أو الاقتضاء، و أ ّا على الثهاني فهلا تجه
ابهت البراءة العقليّة، لأنّ اقتضاء العلهم الإجمهالي ث

صل على حاله، و ذنّما لا تجب الموافقة القطعيّة للأ
. الشرعي الاالي عن المعارض

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
قد عرفت فيما سبق أنّ الماتهار ههو المسهلكو •

.الثاني دون الأوّل

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
نحلال للاالمسلك الأوّل ذنّ المقصود هنا تطبيق : ذاا عرفت الك، قلنا•

راقهيّ على  ا نحن فيه، و هنا قد يبدو تهافت في المهات المحقّهق الع
اف، رحمه اللّه، ذا هو يقول في الانحلال الحكمي بتنجّز بعه  الأطهر

بأنّه ذنّما ينحلّ بذلك لو لم يكن ااك المنجّهز علمها ذجماليّها ،خهر،
نسبته ذلى هذا العلم  ن حيث الأطراف عمهو   هن وجهه، فهان اهان 

و لهو فهرض -اذلك، فهو لا يقول بهانحلال أحهد العلمهين بهالآخر
ي ، في حين أنّه يقول فهي فهرض التقهدّ  الرتبه-أحدهما  قدّ ا ز انا

:بانحلال العلم المتأخّر رتبة، فيقال

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

المحققّ 
العراقيّ 
رحمه اللّ 

بانحلال أحد لاّيقولّ
العلمين بالآخر في فرض 

يزمانالالتقدّم الرتبي 

بانحلال العلم يقول
المتأخّر رتبة في فرض 

الرتبيالتقدّم 

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
ل  وجبها أي فرق بين التقدّ  الرتبي و التقد  الز اني، حيث صهار الأوّ•

ح لانحلال المتأخّر دون الثاني، و هو قدّس سرّه لهم يهذار فهي صهري
مها الا ه وجها للفرق بينهمها، ذلّها أنّهه يمكهن اسهتالاص فهرق بينه

بالتدقيق في عبائره، 

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
رع الوجود و هو أنّ التقدّ  الز اني لا يفيد شيئا، لأنّ تنجّز العلم بقاء ف•

بالأوّل ليس البقائي للعلم المعاصر لحدوث العلم الثاني، فانحلال الثاني
بأولى  ن العكس، و هما يؤثّران في عرض واحد ، 

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
تهه، و لا و هذا بالاف العلم المتقدّ  رتبة، فانّه يهؤثّر فهي رتب•

ؤثر العلهم يمتدّ ذلى رتبة العلم الثاني فيؤثّر، و عندئهذ ايهي يه
ؤثّر فهي الثاني؟ هل يؤثّر في الرتبة السابقة علهى نفسهه أو يه

ي الرتبهة ء فهرتبته؟ و الأوّل غير  عقول، ذا لا يعقل تأثير شي
، لأنّ أحهد السابقة على نفس المؤثّر، و الثاني أيضا غير  عقول

ابقة فهلا طرفي العلم الإجمالي قد أصبح  نجّزا في الرتبة السه
م يكهن يقبل في هذه المرتبة تنجيزا، و المعلو  بالإجمال ذن ل

.قابلا للتنجيز على الّ تقدير، لم يؤثّر فيه العلم

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
ههذا و لكن الواقع أنّ الا ه رحمه اللّه لا يتمّ حتى بعهد•

:التوجيه، و الك

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
، فلأنّ العلم الإجمالي الثهاني و ذن اهان فهي طهول العلهمأوّلاذ ّا •

: ينلكنّه في عرض أثره، فانّ العلم الأوّل علّة لأ رالإجمالي الأوّل
رض العلم الثاني، فهما  علهولان فهي عه: التنجيز، و الثاني: أحدهما
واحد، 

272: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

العلم الأوّل 
علةّ لأمرين

التنجيز

العلم الثاني

272: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

ن العلهم و تنجيز العلم الثاني يكون  تأخّرا رتبة ع•
العلهم الثاني، لكنّه ليس  تأخّرا رتبة عهن تنجيهز

الأوّل، لأنّ المتههأخّر عههن أحههد العرضههيّين لههيس 
ون  تأخّرا عن الآخر، فتنجّز الّ  ن العلمهين يكه

نهمها في عرض تنجيز الآخر، فيصبح الّ واحهد  
.جزء العلّة للتنجيز  ثلا

272: ، ص4مباحث الأصول، ج
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ما مع المتقدم متقدم 
ان ما في رتبة المتقدم يكون متقدما أيضا،-الثانية•
•...
لقول بهان و ا ا المقد ة الثانية، فلان  ا  ع المتقد  ذن أريد به المتقد  بالز ان صح ا•

ه  تقد ا بالز ان ذلّا انه لا باعتباره  ع المتقد  بل باعتباره بنفس تقد المتقد  ا  ع
على حد الك المتقد  الآخر، 

المقارنهة و ذن أريد به المتقد  في الرتبة أي المقارن  ع المتقد  رتبهة فهان أريهد ب•
ن تقهد   عنى سلبي و هو عد  اونه علة و لا  علولا للآخر فهذا لا يقتضي ان يكو
ليهة و لا أحد المتقارنين بهذا المعنى  وجبا لتقد  الآخر، ذا  لاك التقد  انما هو الع
.أيضايلز   ن علية المتقد  للمتأخر ان يكون المقارن  ع المتقد  علة للمتأخر

علولين لعلة و ذن أريد بالمقارنة المعنى الثبوتي و هو التوأ ية و اونهما  تلاز ين و  •
.ثالثة فيرد على تطبيق هذا القانون في المقا 

313؛ ص2بحوث في  لم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 

ما مع المتقدم 
متقدم 

المتقدم 
بالزمان

المتقدم في 
الرتبة

313؛ ص2بحوث في  لم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 

ما مع المتقدم 
متقدم 

المتقدم بالزمان

بةالمتقدم في الرت

بالمقارنةفان أريد 
و هو سلبيمعنى 

عدم كونه علة و لا 
معلولا للآخر

و إن أريد 
المعنى بالمقارنة
و هو الثبوتي

التوأمية و كونهما 
متلازمين و 
ةمعلولين لعلة ثالث

313؛ ص2بحوث في  لم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 

ما مع المتقدم 
متقدم 

بالزمانالمتقدم 
القول بان ما صح
متقدمالمتقدممع

الرتبةالمتقدم في 

سلبيمعنى 
القول بانصحلاّي

متقدمالمتقدمما مع

الثبوتيالمعنى 
القول بانصحلاّي

متقدمالمتقدمما مع

313؛ ص2بحوث في  لم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 

ما مع المتقدم متقدم 

المتقدم بالزمان
المتقدمصح القول بان ما مع

متقدم
لا باعتباره مع المتقدم بل 
ان باعتباره بنفسه متقدما بالزم

المتقدم في الرتبة

فان أريد بالمقارنة معنى سلبي
و هو عدم كونه علة و لا 

معلولا للآخر

فهذا لا يقتضي ان يكون تقدم 
أحد المتقارنين بهذا المعنى 

موجبا لتقدم الآخر

إذ ملاك التقدم انما هو العلية و 
لا يلزم من علية المتقدم 

للمتأخر ان يكون المقارن مع 
.المتقدم علة للمتأخر أيضا

و إن أريد بالمقارنة المعنى 
ا الثبوتي و هو التوأمية و كونهم
ةمتلازمين و معلولين لعلة ثالث

ان هذا المعنى للتقارن أيضا لا 
يقتضي تقدم ما مع المتقدم

لأن ملاك التقدم كما قلنا هو 
العلية و علية أحد المتلازمين لا

. يستلزم علية الآخر أيضا

313؛ ص2بحوث في  لم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 
ان ما في رتبة المتقدم يكون متقدما أيضا،-الثانية•
•...
لقول بهان و ا ا المقد ة الثانية، فلان  ا  ع المتقد  ذن أريد به المتقد  بالز ان صح ا•

ه  تقد ا بالز ان ذلّا انه لا باعتباره  ع المتقد  بل باعتباره بنفس تقد المتقد  ا  ع
على حد الك المتقد  الآخر، 

المقارنهة و ذن أريد به المتقد  في الرتبة أي المقارن  ع المتقد  رتبهة فهان أريهد ب•
ن تقهد   عنى سلبي و هو عد  اونه علة و لا  علولا للآخر فهذا لا يقتضي ان يكو
ليهة و لا أحد المتقارنين بهذا المعنى  وجبا لتقد  الآخر، ذا  لاك التقد  انما هو الع
.أيضايلز   ن علية المتقد  للمتأخر ان يكون المقارن  ع المتقد  علة للمتأخر

علولين لعلة و ذن أريد بالمقارنة المعنى الثبوتي و هو التوأ ية و اونهما  تلاز ين و  •
.ثالثة فيرد على تطبيق هذا القانون في المقا 

313؛ ص2بحوث في  لم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 
 ا  ع المتقد   تقد  •

المتقد  بالز ان–
 تقد المتقد صح القول بان  ا  ع•
لا باعتباره  ع المتقد  بل باعتباره بنفسه  تقد ا بالز ان •

المتقد  في الرتبة أي المقارن  ع المتقد  رتبة –
فان أريد بالمقارنة  عنى سلبي و هو عد  اونه علة و لا  علولا للآخر•

فهذا لا يقتضي ان يكون تقد  أحد المتقارنين بهذا المعنى  وجبا لتقد  الآخر–
ذا  لاك التقد  انما هو العلية و لا يلز   ن علية المتقهد  للمتهأخر ان يكهون المقهارن  هع»

.المتقد  علة للمتأخر أيضا
علة ثالثةو ذن أريد بالمقارنة المعنى الثبوتي و هو التوأ ية و اونهما  تلاز ين و  علولين ل•

ان هذا المعنى للتقارن أيضا لا يقتضي تقد   ا  ع المتقد –
. يضالأن  لاك التقد  اما قلنا هو العلية و علية أحد المتلاز ين لا يستلز  علية الآخر أ»

313؛ ص2بحوث في  لم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 
ان وجود ال ضد و عد ه ليسها فهي رتبهة -أولا•

ان واحدة بهذا المعنى ذا لا يمكن ان يكون النقيضه
. علولين لعلة ثالثة و ذلّا اجتمع النقيضان

ضهي ان هذا المعنى للتقهارن أيضها لا يقت-و ثانيا•
ا هقو ملاك التقدم كما قلنقتقد   ا  ع المتقد  لأن 

يهة و علية أحهد المتلاز هين لا يسهتلز  علالعلية
. الآخر أيضا

313؛ ص2بحوث في  لم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 

 ن : فةأنّ هذا  بنيّ على  بنى قد يدّعى في الفلس•
،  ا  ع المتأخّر  تهأخّر، و  تقدّ المتقدّ  ا  عأنّ 

ي، فتهأخرّ لكنّنا لا نقبل هذا المبنى في التقدّ  الرتب
هذا الأصل عن أحد العرضيين لا يوجهب تهأخّره 

ولي عن العرضي الآخر، فهو في رتبة الأصهل الطه
. أيضا، بمعنى عد  وجه لتقدّ ه عليه

125؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 
ة  بنيه-قال الفاضل الشارح ذن الحجة المذاورة هاهنها•

-على  قد ات
يجهب أن-ءأن المتأخر عن المتأخر عن الشهيالأولى•

سهواء اهان المتهأخر -ءيكون  تأخرا عن الك الشهي
-و هذه  قد ة بينة-بالذات أو بالز ان

-[1]ء الذي يكون  ع المتأخر عن ثالثأن الشيالثانية•
-يجب أيضا أن يكون  تأخرا عن الثالث

126: ، ص2شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات، ج
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ما مع المتقدم متقدم 
-يهةالإشارة الثانو الشيخ استعمل هذه المقد ة في•

فهي بيهان أن- ن النمم الثاني  ن ههذا الكتهاب
علهى الأجسها  - حدد الجهات  تقهد  بهالوجود

د  قال لأن  حدد الجهات  تقه-المستقيمة الحراة
و هي ذ ا  ع الأجسها  المسهتقيمة -على الجهات

تقدم و المتقدم  لى الم-أو  تقد ة عليها-الحراة
-متقدم

127: ، ص2شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات، ج
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ما مع المتقدم متقدم 
ن أن حيهث بهي-و استعملها أيضا في النمم السادس  ن هذا الكتاب•

ن لكا-الذي هو  ع عد  الالاء-الحاوي لو اان  تقد ا على المحوي
- تقد ا على عد  الالاء

الذي هو  ع العقهل المتقهد  علهى -ثم زعم هناك أن الفلك الحاوي•
 ها فارج  نهه أن-غير  تقد  على الفلك المحوي-الفلك المحوي

ن يكون و  ا  ع البعد يجب أ- ع القبل بالذات لا يجب أن يكون قبل
-بعد و الفرق  شكل

127: ، ص2شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات، ج
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ما مع المتقدم متقدم 
( 21)2128شرح الاشارات و التنبيهات  هع المحاامهات    ج•

126: ص .....  ذشارة في أن الصور الجسمية و  ا يصحبها 

127: ، ص2شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات، ج
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ما مع المتقدم متقدم 
-الآخراللذين أحدهما يتعلق به-المتلاز ينتطلق على المعيةأقول •

االجسهمية المتناهيهة و-أو  ن حيث الوجهودذ ا  ن حيث التصور
لتهي و الجههة ا-و االجسهم المسهتقيم الحراهة-التشكل في الوجود

ي و وجهود المهلاء و نفه-يتحرك فيها الك الجسم أيضا في الوجود
-رعلى تقدير اون نفي الالاء أ را  غايرا له في التصو-الالاء

نهمها صهدرا اتفهق أ-بالاتفاق امعلولينالمتصاحبينو قد تطلق على •
و لا يكهون -بحسهب أ هرين أو اعتبهارين فيهها-عن علة واحهدة

-االفلك و العقل المذاورين-لأحدهما بالآخر تعلق غير الك
-دليس بمعنهى واحه-و لا شك أن وقوع اسم المعنى في الموضعين•

-فلعل الفرق هو تلك المباينة المعنوية

128: ، ص2شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات، ج



34

ما مع المتقدم متقدم 
فهك عهن لا تن-ثم قال الثالثة أنا قد بينا أن الجسمية•

ذلا -و ظاهر أنهما لا يوجهدان[ 1]التناهي و التشكل 
ون و بينا أن الجسمية لا يمكهن أن تكه- ع الجسمية

و-فهما ذان غير  تأخرين عهن الجسهمية-علة لهما
و أ-ءء فهو ذ ا  ع الشي ا لا يكون  تأخرا عن الشي

ذ ها -كلفثبت أن التناهي و التش-يكون  تقد ا عليه
-أن يكونا قبل الجسمية أو  عها

129: ، ص2شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات، ج
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ما مع المتقدم متقدم 
دود فهي  تهأخرة عهن الحه-لقائل أن يقول الشكل هيئة ذحاطة الحدود بالجسمو •

و المقهدار  تهأخر عهن الجسهم و -لكونها نهايات المقدار-المتأخرة عن المقدار
ة بههذه فالشكل  تأخر عن الجسمي-التي هي جزء له-الجسم  تأخر عن الجسمية

ن الأول ههو قال و الغلم في البيا-فكيي يمكن أن يقال أنه  تقد  عليها-المراتب
ن  ها لا فا-لما لم تكن الجسمية علة لهما فهما ذان غير  تأخرين عنها-في قولنا

ص  ن التقهد  و التقد  بالعلية أخ-ء لا يكون  تقد ا عليه بالعليةيكون علة للشي
ن  قد ة فلعل الجسمية و ذن لم تك-و لا يلز   ن نفي الااص نفي العا -المطلق

أو اتقهد  -يناتقد  الواحد على الاثن-لكنها  تقد ة عليهما بالطبع-عليها بالعلية
و-و أعراضها اللاز هة و الزائلهة-جزء الماهية المرابة على خواص تلك الماهية

 ن تلك العوارض فهذا  ا عنهدي-ءء  ن تلك الأجزاء علة لشيذن لم يكن شي
و -[2]أقول هذا البيان يفيد تأخر الشكل عهن  اهيهة الصهورة -في هذه المقد ة

بالتناهيلا تتعلق -نحن قد اارنا أن الصورة  ن حيث الماهية

129: ، ص2شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات، ج
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ما مع المتقدم متقدم 
130: ، ص2شرح الاشارات و التنبيهات  ع المحاامات، ج•
رة و  عنهاه أن الصهو- ن حيث الوجهود فقهم-بل ذنها ذنما لا تنفك عنهما-و التشكل•

اصه ذلى  ها ء في تشو لا يبعد أن يحتاج الشي-المتشاصة  حتاجة في تشاصها ذليهما
لتناهي و فاان ا-االجسم المحتاج ذلى الأين و الوضع المتأخرين عنه-يتأخر عن  اهيته

انها  هن حيهث ههي  تشاصهة و ذن ا-التشكل غير  تأخرين عن الصهورة المتشاصهة
هي و قهال الرابعهة أن التنها-و هذا القدر يكفينا في هذا الموضهع- تأخرين عن  اهيتها

-ولثم قال و ذاا عرفت ههذه المقهد ات فنقه-و تقريره  ا  ر-التشكل  ن توابع المادة
ودان و هما ذ ا  تقد ان على الجسهمية أو  وجه-الهيولى  تقد ة على التناهي و التشكل

لهى و ع-أو على  ا  هع الصهورة-فالهيولى  تقد ة ذ ا على المتقد  على الصورة- عها
علة أو واسهطة فلو اانت الصورة-التقديرين فالهيولى يلز  أن تكون  تقد ة على الصورة

أن و لقائهل-و هذا  حهال-لز  تقد ها على الهيولى المتقد ة عليها- طلقة في وجودها
اصل أن و الح-فهي على  ذهبكم  تقد ة-أن الصورة شريكة علة الهيولى-يقول عندام

أقول قد -علةقائم بعينه في اونها شريكة ل-اون الصورة علة  طلقة-الذي قد أبطأتم به
لا  هن حيهث اونهها - ن حيث اونها صهورة  ها- ر أن الصورة ذنما هي شريكة العلة

ناهاأ ا لو جعل-فهي  ن حيث اونها صورة  ا  تقد ة على الهيولى-صورة  تشاصة

129: ، ص2شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات، ج
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ما مع المتقدم متقدم 
( 21)2131الاشارات و التنبيهات  هع المحاامهات    جشرح •

126: ص .....  ذشارة في أن الصور الجسمية و  ا يصحبها 
، 2شرح الاشارات و التنبيهات  ع المحاامات، ج•

131: ص
صهورة لأن ال-لوجب أن تكون صورة  تشاصة-علة  طلقة للهيولى•

لا يجهوز أن تكهون علهة  طلقهة للهيهولى - ن حيث هي صورة  ا
وجهود و يمتنع أن تصهير الصهورة  تشاصهة قبهل-المتعينة اما  ر

و -اصههافهي سابقة علهى تش-فانها هي القابلة لتشاصها-الهيولى
-سيأتي لهذا المعنى زيادة شرح

129: ، ص2شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات، ج



38

ما مع المتقدم متقدم 
شرح الاشارات و التنبيهات  ع المحاامات: نا  اتاب•
الاواجة نصير الدين الطوسى: نويسنده•
 نطق و حكمت  شاء:  وضوع•
ق672: تاريخ وفات  ؤلي•
عربى: زبان•
3: تعداد جلد•
نشر البلاغة: ناشر•
قم:  كان چاپ•
ه ش1375: سال چاپ•
اول: نوبت چاپ•

126: ، ص2شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات، ج
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ما مع المتقدم متقدم 
و أوردوا على البرهان الأوّل أنّ الحاوي و العقهل الهذي •

على  ها سهيأتي -هو علة للمحوي، علّتهما عقل واحد
فهما  عا في الوجهود  و العقهل الهذي ههو علهة -بيانه

اوي للمحوي لمّا وجب تقدّ ه عليه وجب أيضا تقدّ  الح
ا مقالمقارن في الوجود لذلك العقل على المحوي، فهانّ 

لهى فيكهون الحهاوي  تقهد ا عمع المتقدم متقدم أيضا 
المحوي  و يلز   ن الك ذ كان الالأ لذاته و قهد« 4»

. رّ أنّه  متنع لذاته
398: رسائل الشجرة الالهية فى  لوم الحقايق الربانية، النص، ص
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ما مع المتقدم متقدم 
 ها  هع القبهل و أجابوا عن هذا الإيهراد بهأنّ •

 ها  هع القبهلو أ ّا بالز ان فهو لا  حالة قبل
  و تبالذات فانّه لا يلز  أن يكون قهبلا بالهذا

لمّا اان تقد  العقل علهى المحهوي لهيس ذلّها
كهون  ا  ع العلة لا يلز  أن يبالعلية، فكما أنّ 

ن علة فكذلك  ا  ع القبهل بالهذات لا يلهز  أ
.يكون قبلا بالذات

398: رسائل الشجرة الالهية فى  لوم الحقايق الربانية، النص، ص
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ربانيةكتابشناسي رسائل الشجرة الالهية فى  لوم الحقايق ال

رسائل الشجرة الالهية فى علو  الحقايق الربانية: نا  اتاب•
شمس الدين الشهرزورى: نويسنده•
 نطق و حكمت اشراق:  وضوع•
ق7قرن : تاريخ وفات  ؤلي•
عربى: زبان•
3: تعداد جلد•
 وسسه حكمت و فلسفه ايران: ناشر•
تهران:  كان چاپ•
ه ش1383: سال چاپ•
اول: نوبت چاپ•
 قد ه و تصحيح و تحقيق از داتر نجفقلى حبيبى:  لاحظات•
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ما مع المتقدم متقدم 

أ ّا ذاا لم يكن علّة للمحويّ و اهان  هع علّهة •
نّ لأالمحويّ لم يلز  أن يتقدّ  على المحهويّ، 

تقدّ  علّة المحويّ عليه لهيس بالز هان حتّهى
. علّيةيكون  ا  عه  تقدّ ا عليه  بل بالذات و ال

ز  و هو الحاوي ليس بعلّة  فلا يل-و  ا  عهما
.تقدّ ه عليه

306: الهيات المحاكمات مع تعليقات الباغنوى، ص
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ما مع المتقدم متقدم 

انّما و أ ّا التقدّ  الذاتي ف: و نظر الإ ا  في قوله•
  الذاتي لأنّ التقدّ. يكون للعلّة لا لما ليس بعلّة

واحهد علهى اتقدّ  ال-ينقسم ذلى التقدّ  بالطبع
راة اليهد الاثنين، و ذلى التقدّ  بالعليّة اتقدّ  ح

العلّيهة فحصره التقدّ  الذاتي فهي. على المفتاح
.ليس بجيّد

306: الهيات المحاكمات مع تعليقات الباغنوى، ص
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ما مع المتقدم متقدم 
ما مقع العلّقة لا يجقب أن أنّ ! هب: ثمّ يمكن أن يقال•

ون يكون متقدّما بالعلّية، و لكقن لقم لا يجقون أن يكق
اان الحاوي  تقهدّ ا بهالطبع « 3»فااا متقدّما بالطبع؟ 

!على المحويّ عاد الالزا 
دّم بالتقدّم القااتي هقو التققبأنّ المراد : و ردّه الشارح•

علهى المحهويّ « 4»، لأنّ اون الحاوي  تقدّ ا بالعلّيقة
.بالطبع غير  تصوّر

306: الهيات المحاكمات مع تعليقات الباغنوى، ص
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ما مع المتقدم متقدم 

لأنّ المحههويّ ذنّمهها لا يسههتلز  ! و فيههه نظههر•
، أ ّا لهو [68]الحاوي لو لم يكون  حتاجا ذليه 

فرض أنّه  تقهدّ  عليهه بهالطبع امها ذاا اهان
لز ا فالمحويّ يكون  حتاجا ذليه  سهت-شرطا

.له
.و حينئذ يعود السؤال•

305: الهيات المحاكمات مع تعليقات الباغنوى، ص
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ما مع المتقدم متقدم 
  علهى و عندي أنّ نظر الإ ا  ليس بوارد، لأنّه بالتحقيق الا•

ع علّة فانّ جواب الشيخ ليس ذلّا انّا نسلّم أنّ  ا  . سند المنع
ان المحويّ يجب أن يكون  تقدّ ة، و ذنّما يلز  تقدّ ه لهو اه

. الذاتتقدّ  العلّة على المحويّ بالز ان  و ليس اذلك، بل ب
و التقدّ  الذاتي لعلّة المحويّ ذنّما هو  ن جههة العلّيهة  فهلا

ع و ذن اهان  ه. يلز  أن يكون  ا ليس بعلّة  تقدّ ا بالهذات
فالقول بأنّه لم لا يجهوز أن يتقهدّ   ها  هع العلّهة« 1»العلّة 

.بالطبع؟ قول خارج عن سنن التوجيه قطعا
306: الهيات المحاكمات مع تعليقات الباغنوى، ص
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ما مع المتقدم متقدم 

و هذا السهؤال أورد فهي فصهل ،خهر بعبهارة •
وجهوب الحهاوي  هع : أخرى، و هي أن يقال

وجوب علّة المحويّ، و ذ كان المحهويّ « 2»
فيكهون ذ كهان . «3» ع وجوب علّة الحاوي 

المحويّ  ع وجوب الحاوي، و يلز  المحهذور 
.المذاور

306: الهيات المحاكمات مع تعليقات الباغنوى، ص
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ما مع المتقدم متقدم 
ذنّ ذ كهان المحهويّ ذنّمها يكهون  هع : و الجواب•

م و أ ّا وجوب الحاوي فلمّا له. وجوب علّته للعلّية
و. يكن علّة لم يلز  أن يكون  عه ذ كان المحهويّ

جهواب « 4»فههو « ليس الّ  ا هو بعد  ع»: قوله
ى المحويّ ذنّما هو  مكن بالقياس ذل: سؤال لما قال

  و لا يلز   نه ذ كان الالأ، و ذنّما يلز [69]علّته 
.لو اان للحاوي سبق على المحويّ

306: الهيات المحاكمات مع تعليقات الباغنوى، ص
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ما مع المتقدم متقدم 

و وجود المحويّ بعد علّتهه،: فكأنّ سائلا قال•
علّته  ع وجود الحاوي، و  ا هو بعد  ع بعهد  
فيكون وجود المحهويّ بعهد وجهود الحهاوي، 

.فيلز  ذ كان الالأ
.و جوابه ظاهر•

306: الهيات المحاكمات مع تعليقات الباغنوى، ص
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غنوىكتابشناسي الهيات المحاكمات مع تعليقات البا
الهيات المحاامات  ع تعليقات الباغنوى: نا  اتاب•
الباغنوى-قطب الدين الرازى: نويسنده•
حكمت  شاء:  وضوع•
ق944-ق766: تاريخ وفات  ؤلي•
عربى: زبان•
1: تعداد جلد•
 يراث  كتوب: ناشر•
تهران:  كان چاپ•
ه ش1381: سال چاپ•
اول: نوبت چاپ•
 قد ه و تصحيح از  جيد هادى زاده:  لاحظات•


